
 العاقدان وشروطهما: المحاضرة الرابعة

 الركن الثاني : العاقدان 

وىما البائع وىو المالك أو من يقوم مقامو )كالوكيل أو الولي أو الوصي( ،       
والطرف الثاني المشتري أو من يقوم مقامو، والمشتري ىو من يبذل الثمن ويأخذ بدلا 

 عنو المثمن.

 ويشترط فييما الأىمية الشرعية التي تخوليما إبرام العقد مع ترتب آثاره عميو.     

 وىذه الأىمية تتحقق في الشخص اذا توفرت فيو الشروط الآتية:

العقل : يشترط في العاقدين )البائع والمشتري( أن يكونا عاقمين ؛ لان العقل  -1
المجنون والصبي غير  مناط صحة التصرف لذلك لا يصح بيع او شراء كل من

 المميز ومن في حكميما.

وقد ذىب المالكية الى أن عقد المجنون حال جنونو ينظر لو السمطان بالأصمح في 
 إتمامو وفسخو .

أما بيع السكران فيو غير صحيح في الرواية المعتمدة عند الحنابمة وعند الامامية  
 بناء عمى انو لا عقل لو حين العقد.

والشافعية والرواية الأخرى عند الحنابمة فانو صحيح اذا كان سكره  أما عند الحنفية
 بطريق غير مباح فيتحمل آثار تصرفو.

وقال المالكية : إن كان السكران فاقد التمييز لا وعي عنده فان بيعو وشراءه غير 
صحيح ، أما اذا كان لو نوع تمييز فان عقده ينعقد اتفاقا وفي لزومو اختلاف ، 

 ي المذىب انو لا يمزمو.والمعتمد ف



البموغ : يشترط الشافعية ،والامامية ،ورواية عند الحنابمة ،في العاقدين أن  -2
يكونا بالغين راشدين، فلا يصح بيع وشراء الصبي المميز حتى وان أذن لو وليو 

 وكذلك السفيو.

ن والحجة ليم : أن الصبي المميز غير مكمف فأشبو غير المميز ولان العقل لا يمك
الوقوف منو عمى الحد الذي يصح بو التصرف بسبب خفائو وتزايده تزايدا خفي 
التدرج فجعل لو الشارع ضابطا وىو البموغ فلا تثبت لو أحكام العقلاء قبل وجود 

 المظنة، والسفيو في حكم الصبي المميز لسوء تصرفو في مالو.

لى أن بيع وشراء الصبي وذىب الحنفية والمالكية  والحنابمة )في الرواية الأخرى( ا
 المميز صحيح اذا أذن لو وليو.

واستدلوا : بقولو تعالى : )وَابْتَمُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَمَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْيُمْ رُشْدًا 
نما يتحقق فَادْفَعُوا إِلَيْيِمْ أَمْوَالَيُمْ( ومعنى الآية : اختبروىم لتعمموا رشدىم ، والاختبار إ

بتفويض التصرف الييم من بيع وشراء ليعمم حاليم ، ىل تغير أم لا؟ ؛ ولان الصبي 
 المميز عاقل محجور عميو فيصح تصرفو بإذن وليو ، وكذلك الحكم بالنسبة لمسفيو.

الاختيار أو )الرضا( : يمزم أن يكون كل من البائع والمشتري راضيين  -3
أَيُّيَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُمُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ بالتعاقد ؛ لقولو تعالى : )يَا 

تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ( ، وقولو صمى الله عميو وسمم : )رفع عن أمتي الخطأ 
مع والنسيان وما استكرىوا عميو( فلا يصح بيع المكره وشراءه ؛ لان الإكراه يتنافى 

الرضا . الا أن يكون الإكراه بحق كما لو اكره القاضي المدين عمى بيع مالو لأجل 
وفاء ديونو، أو اجبر المالك عمى بيع أرضو لتوسيع الطريق أو المسجد ،ونحو ذلك ، 

 ىذا ىو مذىب المالكية والشافعية والحنابمة والامامية.



غير نافذ أي انو من قبيل البيوع وذىب الحنفية الى صحة بيع المكره وشراءه الا انو 
فحقيقة التراضي عندىم  الفاسدة الموقوفة فينفذ اذا لحقتو الإجازة القولية أو الفعمية،
 ليس جزءا من مفيوم البيع بل ىو شرط ثبوت حكمو شرعا.

 


